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  المقدمة

عـدم فاعليتهـا فـي إن المعرفة بتفاصيل مسار السياسة الماليـة فـي العـراق يفضـي إلـى حقيقـة 
التصدي للتقلبات الاقتصادية الدورية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي ، بفعل ما تعانيه من مشاكل ، 
يـأتي فــي مقــدمتها الاعتمــاد المطلـق  فــي تمويــل الموازنــة علــى الريـع الخــارجي المتــأتي مــن الإيــرادات 

يرادي، و ذلك للخروج مـن طـوق التبعيـة و النفطية ، دونما التوجه نحو السعي الجاد لتنويع الهيكل الا
التقلبــات فــي أســعار الــنفط فــي الســوق العالميــة ، و مــن جانــب آخــر، و ممــا زاد الأمــور تعقيــداً فــأن 
الجدليـة الدائمـة حـول تقـويم أداء السياسـة الماليــة ، كانـت علـى علاقـة وثيقـة و مسـتمرة  بالتبــاطؤات 

من قبل صناعه في هـذه السياسـة و بـين تحديـد الآليـات و الزمنية التي كانت تفصل بين اتخاذ القرار 
التشريعات الملائمة للتنفيذ بغية بلوغ الهدف و يعد هذا بحد ذاتـه تبـاطؤاً نابعـاً مـن صـميم الاقتصـاد ، 

التي تسبب في إضـفاء   ٢٠٠٩ خارجياً كما حصل عند أعداد موازنة  ؤبينما بالإمكان أن يكون التباط
 ؤزمـة الاقتصـادية العالميـة التـي مثلـت عـاملاً خارجيـاً أعطـى بعـداً زمنيـاً للتبـاطذلك عليها تـداعيات الأ 

ــرار الموازنــة المــذكورة ،وبالتــالي فــأن هــذا الســياق  أضــفى طابعــاً متلكئــاً لأداء  ــداخلي لأعــداد و إق ال
  .السياسة المالية في العراق 

ات ماليــة فاعلــة فــي المــديين إن مــا تقــدم يمثــل مســوغاَ كافيــاً يفــرض حتميــة تبنــي اســتراتيجي     
القصـير و الطويـل، وهـذا مـا ســيتم تناولـه فـي هـذا الفصـل ، وعبــر سـيناريوهات مسـتقبلية تأخـذ بنظــر 

  .الاعتبار الاحتمالات كافة و التي من الممكن أن تعمل تلك السياسات في ظلها 

  مشكلة البحث

عــدة فــي جانبيهــا الايــرادي إن السياســة الماليــة فــي العــراق تعــاني منــذ أمــد بعيــد مــن مشــاكل   
والانفاقي، الأمر الذي أفضـى إلـى عـدم فاعليتهـا التصـحيحية والتمويليـة ممـا يتطلـب إعـادة النظـر فـي 

  . المسار العام لها 
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  فرضية البحث

  :ينطلق البحث من فرضية مفادها   

، الأمـر  لم يتم تبنـي اسـتراتيجيات ماليـة تتسـم بفاعليـة التطبيـق علـى مسـتوى الاقتصـاد العراقـي
الـذي ترتــب عليــه عــدم تحقــق الاســتخدام الأمثــل للريــع ، فاســتمرت حالــة عــدم تنــوع مصــادر الايــرادات 
العامــة منــذ بدايــة نشــأة السياســة الماليــة ولحــد الآن مــن جهــة ، وبــذلك لــم يــتم بلــوغ مرحلــة الرفاهيــة 

  .الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى 

  هدف البحث

تســعى الدراســة لبلوغــه يتمثــل بتحديــد الكيفيــة التــي يــتم مــن خلالهــا إن الهــدف الأســاس الــذي 
  .التوصل الى استراتيجية كفوءة يتم اعتمادها بدافع تحقيق الاستغلال الأمثل للمورد الريعي 

  هيكلية البحث

  -:يتكون البحث من مبحثين   

  تقبلي لمورده النفطيلعراق في ظل المسار المساضرورات تغيير اتجاهات السياسة المالية في :الأول 

  رؤية مستقبلية للسياسة المالية في العراق  : والثاني 

  .وفي النهاية يتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات 

  المبحث الأول 

  لعراق في ظل المسار المستقبلي لمورده النفطياضرورات تغيير اتجاهات السياسة المالية في 

في السياسة المالية في  Main Policy Instrumentيعد النفط بمثابة الأداة الرئيسة 
العراق ابتدءا و لأمد بعيد، و يتعزز هذا الاتجاه مع استمرار الهيمنة لدور النفط في مستقبل الاقتصاد 

لذا فأن النجاح في تطوير الإنتاج .ة العراقي، و المسارات المحتملة لاتجاهاته العامة في العقود القادم
النفطي في العراق نحو طاقات إنتاجية وتصديرية عالية سينصب باتجاه الاستمرار بدعم الموازنة 

  . العامة العراقية، على ان يقترن ذلك بالتوجه نحو التنويع الاقتصادي 

تعزيز القدرات إن أي عملية إصلاح أو تغيير في مجال السياسة المالية في العراق،تتطلب 
المؤسسية للدولة،إلى جانب تطوير أنشطتها الاستخراجية والتنظيمية والتوزيعية ودعم دورها في تنظيم 
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الاقتصاد على المستوى الكلي و تشجيع مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في 
  .العمليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

ظل ظروفهِ الريعية الحالية هو أحوج ما يكون إلى دور اقتصادي إن الاقتصاد العراقي في 
فاعل  للدولة يمهد الطريق لإجراء الإصلاحات الضرورية لتلبية متطلبات التحول الاقتصادي،وهذا 
الدور تتم ترجمته عبر سياسات عدة تعد اذرع مهمة للدولة ،ولعل في  مقدمتها السياسة المالية 

ح جذري،و الذي يتطلب باثره إعادة النظر في مصادر تمويل الميزانية ،التي هي بحاجة إلى إصلا
وكما يرى العديد من الاقتصاديين إن إصلاح هذا .العامة العراقية،والتمييز بين أوجه الإيرادات المختلفة

الجانب يتطلب التحول التدريجي المخطط ،وهذا الأخير يستدعي إعادة النظر ليس في جانب الإيرادات 
لم تؤد السياسة . ،التي شهدت باثرها تنامياً حاداً في العراق)١(إنما في جانب النفقات أيضافحسب و 

هذه المشاكل ).و قد ذكرنا ذلك آنفاً (المالية  ما عليها في العراق بفعل ما تعانيه من مشاكل جمة 
  -:ولدت ضرورات للتغيير يمكن حصرها ضمن  المحاور الاساسية الآتية 

 .التمويل ضرورة تنويع  -١

 . ضرورة التوجه السليم للانفاق العام  -٢

 . ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي  -٣

 .  ضرورة تحقيق العدالة التوزيعية والكفاءة الاقتصادية  -٤

بدأت أسـعار الـنفط تتخـذ مسـاراً تصـاعدياً فـي السـوق العالميـة  فتجـاوزت  الــ  ٢٠٠٤منذ عام    
، إلا إن القفـزة ٢٠٠٦دولاراً عام ) ٦٠(،  لتتجاوز الـ  ٢٠٠٥ولاراَ  عام د) ٥٠(دولاراً ، ثم تجاوزت الـ) ٤٠(

دولاراً فحققـت بـذلك أسـعار ) ١٣٠(عنـدما تجـاوز سـعر الـنفط الــ  ٢٠٠٨الكبرى في الأسعار حصلت عـام 
  . النفط أعلى ارتفاع لها 

وقد تم إرجاع الارتفاعات المتواصلة في أسـعار الـنفط إلـى أسـباب عـدة مـن بينهـا تصـاعد أسـعار  
ــالمي الاســتثنائي خــلال المــدة  ــالم ، و النمــو الع ــذاء فــي الع ــز النمــو ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(الوقــود والغ إذ حف

هنالـك أسـباب و . ) ٢( السريع في الاقتصادات الصاعدة والنامية على زيادة الطلـب علـى السـلع الأوليـة
أخرى ، من بينها تنامي المشكلات في جانب المعروض في ظل ضـعف اسـتجابة العـرض والطلـب علـى 

ومن المعروف إن أسـعار السـلع الأوليـة تميـل إلـى . المدى القصير للزيادات التي سجلتها هذه الأسعار
فــي ســوق الــنفط، و . عنــدما تكــون الطاقــة الإنتاجيــة محــدودة) أو العــرض(الاســتجابة لصــدمات الطلــب 

حقق الاتجاه  الصعودي القوي الداعم للأسعار انعكاسا لتباطؤ استجابة الطلـب إزاء خلفيـة مـن الطاقـة 
ثــم توالــت .  )٣(الفائضــة التــي كانــت قــد بلغــت حــدودها القصــوى عنــدما بــدأ انتعــاش الاقتصــاد العــالمي

  . الارتفاعات بعد ذلك ، ليمتد مسارها العام إلى المستقبل 
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ا يتعلق الحديث بالنفط العراقي في المستقبل، فأن  التقديرات المتعلقة بكمياته المنتجة ، وحجم وعندم
احتياطيه ، ومدة نفاده تتباين إلى حد كبير، وتتعدد بتعدد الدراسات المحلية والعالمية المهتمة بهذا 

  . الأمر 

ام الصادرات النفطية لقد أظهرت تقديرات منظمة الطاقة الدولية أن حساب المتراكم من أقي
مليار دولار، والناتج المحلي الإجمالي سيكون بين ) ٦٦٤٤( مليار دولار، و) ٣٢٨٨(ستتراوح  بين 

في ظل احتمال بلوغ سكان ) .  ٢٠٣٥(و ) ٢٠٢٠( مليار دولار لعامي )  ٦٤٩( مليار دولار ، و ) ٢٨٩(
% )  ٢,٤( مليون نسمة ، عندما يكون النمو السكاني بمعدل )  ٥٨( حوالي ) ٢٠٣٥(العراق في عام 

سنوياً على وفق  % ) ٣(  مليون نسمة، عندما يكون النمو السكاني بمعدل) ٦٧(سنوياً ، لكنه سيبلغ 
و هذا يعني عدم بلوغ خارطة التقدم و الرفاه العالمي، إذ أن متوسط . الإحصائيات لوزارة التخطيط 

  . )٤(دولار  )٩٦٨٦ – ٧٧٦١( سيصل إلى حد يتراوح بين )   GDP(حصة الفرد من الـ 

إن جهوداً مضنية لابد من أن يتحملها الاقتصاد العراقي لتصحيح بنية الإنتاج و التحرك باتجاه 
إذ أن ذلك يتطلب تحقيق كفاءة استثمار متوسطة تجعل نسبة رأس المال . مغادرة الحالة الريعية 

، و  )٥(% ) ٢٧( نسبة تكوين رأس المال إلى الناتج المحلي الإجمالي ، و% )  ٣( للناتج الحدي 
هذا التصور يصطحبه احتمال عدم  وجود قيود ميزان المدفوعات على التنمية في العراق ، وبذلك 

ومن هنا يصبح بالإمكان . سيكون العراق بعيد عن تلك القيود التي تعانيها الدول الواطئة التصدير
اتيجية طويلة الأمد لتنمية الإيرادات غير النفطية لتوفير مصادر تمويل إضافية تسهم البدء بتبني إستر 

برفد النفقات الحكومية، ومن ثم يمكن توسيع الخدمات العامة و تلبية متطلبات التنمية البشرية في 
 وهذا الأمر سيحكمه التركيز على ضرورة  تحقق الكفاءة في توجهات السياسة المالية، و. العراق

  . على نحو يضمن فاعليتها باتجاه تحقيق الهدف التنموي 

خططاً للأمدين المتوسط والبعيد تهدف إلى زيادة  ٢٠٠٣لقد وضعت وزارة النفط العراقية بعد عام 
. ملايين برميل يومياً أو بما يتجاوز هذه الكمية ٦الطاقات الإنتاجية للنفط في العراق للوصول إلى 

) ٤(ألف برميل يوميا خلال سنتين بكلفة ) ٤٥٠(تم السعي لزيادة الإنتاج بمقدار  ٢٠٠٤وفي عام 
. )٦(تم استهداف زيادة الإنتاج في عدة حقول نفطية كبيرة وصغيرة ٢٠٠٥مليارات دولار ، و في عام  

  .)٧(مليون برميل يوميا ٣.٥هو  ٢٠٠٧وكان الهدف المحدد لعام 

إن خطـط وزارة الــنفط فــي العــراق لــم تتوقــف بــل اســتمرت لتســتهدف ، ومــن خــلال عقــود الخدمــة 
(  مليــون برميــل يوميـاً بحلــول عــام )  ١٢( بوجـه خــاص رفــع طاقـة الإنتــاج النفطــي إلـى حــد يفــوق الــ 

لـذا لا يمكـن أن . مار بأنواعـه ، شريطة اقتران ذلك بتوجيه الجهود نحو إزالـة معوقـات الاسـتث)  ٢٠٢٠
نتصور سهولة قدرة الاقتصاد العراقي على بلوغ السقوف الإنتاجية المطلوبة بحكم ما هو متعاقـد عليـه 
، و ذلك نظراً لعدم كفاية البنى التحتيـة لتحقيـق الزيـادة المطلوبـة مـن جانـب ، و مـن جانـب آخـر فـأن 
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يعني المزيـد مـن الـتحفظ علـى إمكانيـة بلـوغ طموحـات هذا الوضع قد يرافقه عدم كفاية الأسواق ، مما 
علمــاً  أن الزيــادات المتوقعــة فــي الإنتــاج النفطــي . العــراق فــي بلــوغ ســقوف الإنتــاج المتعاقــد عليهــا 

، علـى الـرغم ) الرميلة ، القرنة ، الزبير ، و مجنـون : ( العراقي يمكن لها أن تأتي بخاصة من حقول 
ــة البنــى التحتيــة و مــن أنهــا ســتكون متواضــعة فــي ظــ ــة / ل اســتمرار احتمــال عــدم كفاي أو عــدم كفاي

  .    الأسواق 

( دولاراً عـام )  ١٢٥( وتتجه تقديرات منظمـة الطاقـة الدوليـة إلـى  أن سـعر برميـل الـنفط الخـام سـيكون 
الأمــر الــذي يعنــي حصــول ارتفــاع تــدريجي فــي .  )٨() ٢٠١١( بــالقوة الشــرائية للــدولار فــي عــام )  ٢٠٣٥

أمـر لابـد منـه لمواجهـة )  التنويع الاقتصـادي ( و من هذا المنطلق يصبح . أسعار المنتجات النفطية 
ــع   ــك التنوي ــا انصــب ذل ــة  ، خصوصــاً إذا م ــنفط فــي الســوق العالمي التغيــرات المفترضــة فــي أســعار ال

أخرى تعتمـد علـى الطاقـة أو كثيفـة الطاقـة مثـل الأسـمدة و باتجاه توسيع البتروكيمياويات و صناعات 
وإن ذلك لابد أن يكون مصحوباً بتطوير حقول الإنتاج النفطـي فـي العـراق لاسـيما العملاقـة . الاسمنت 

  . منها 

إيــرادات الــنفط التــي ازدادت  بمعــدل نمــو إن اتجــاه السياســة الماليــة فــي العــراق ، مــا زال مرتهنــاً بنمــو 
نمــت )    ٢٠١٢(فــإيرادات الــنفط  عــام . ســنوي متزايــد ، و يفــوق معــدل نمــو الإيــرادات غيــر النفطيــة 

نمت بمعدل سنوي  )  ٢٠١٣( ، و في عام )  ٢٠١١(عن إيرادات عام ) %  ١٢,٩ (بمعدل سنوي  قدره 
، و ســوف )٩(٢٠١٣ر الموازنــة  العامــة لعــام ، عنــد صــدو  ٢٠١٢عــن مســتوى عــام ) %  ١٧,٦(  قــدره 

ــى  ــنفط إل ــزداد صــادرات ال ــاً لعــامي )  ٣,٧٥و   ٣,٥ (ت ــل يومي ــى )  ٢٠١٥(و ) ٢٠١٤( مليــون برمي عل
ــوالي  ــرادات العامــة . الت ــي مجمــوع الإي ــك سيصــحبه زيــادة ف ــاق علــى المســتوى .  و كــل ذل أمــا الإنف

)  ١١٧١٢٣( النفطيـة ، فارتفعــت التخصيصـات مــن  القطـاعي فقـد تــأثر بالتقـديرات المتوقعــة للإيـرادات
وزعـــت بـــين )  ٢٠١٣( مليـــار دينـــار فـــي عـــام )  ١٣٨٤٢٥( لتبلـــغ )  ٢٠١٢(مليـــار دينـــار فـــي عـــام 

مليار دينـار للنفقـات الجاريـة ،  والجـدول )  ٨٣٣١٦( مليار دينار للنفقات الاستثمارية ، و ) ٥٥١٠٩(
اذ ستســـتمر حركـــة . إلـــى الأعـــوام القليلـــة القادمـــةيبـــين ذلـــك، و ســـوف ينســـحب ذلـــك التـــأثير )  ١(

و مــن . التخصيصـات علــى المســتوى القطـاعي بالتزايــد متــأثرة بالتزايـد المتوقــع فــي الإيـرادات النفطيــة 
ــك  الممكــن أن يشــكل ذلــك حالــة ايجابيــة تســجل لصــالح الموازنــة العامــة العراقيــة ، فيمــا لــو كــان هنال

تخصيصـــات الاســتثمارية الموجهـــة لتنويــع الاقتصـــاد و تحســن حقيقــي و لـــيس ظــاهري  فـــي حجــم ال
  .تحسين مستوى أداءه العام ، و على نحو يقود إلى تنويع الإيرادات العامة 
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  )مليارات الدنانير(ـ ب٢٠١٣و  ٢٠١٢إيرادات و نفقات  الموازنة العامة العراقية لعامي /)١(جدول ال

  

 السنة 

 النفقات  الإيرادات 

مجموع 
  ١( الإيرادات

( إيرادات النفط  
٢ ( 

العجز المخطط 
 )٣ ( 

 )١) / ( ٢ 
% ( 

)١) / (  ٣ 
% ( 

النفقات 
 التشغيلية

النسبة المئوية 
 من المجموع

النفقات 
 الاستثمارية 

النسبة المئوية 
 من المجموع

 ٣٢,٧ ٣٨٢٥٠ ٦٧,٣ ٧٨٨٧٣ ١٤,٥ ٩٢,٢ ١٤٧٩٦ ٩٤٣٧٨ ١٠٢٣٢٧ )المصدقة (   ٢٠١٢

 ٣٩,٨ ٥٥١٠٩ ٦٠,٢ ٨٣٣١٦ ١٦ ٩٣,١ ١٩١٢٨ ١١١٠٧٩ ١١٩٢٩٧ ) المقدرة ( ٢٠١٣

 - ٤٤,١ - ٥,٦ - ٢٩,٣ ١٧,٧ ١٦,٦ %نسبة التغير السنوي 

التقـارير الصـادرة عـن  دائـرة الموازنـة ، جـداول الموازنـة المقدمـة لمجلـس ، وزارة الماليـة  -:من إعداد الباحث بالاعتمـاد  : المصدر 
  .    النواب العراقي من وزارة المالية 

  

  المبحث الثاني

  رؤية مستقبلية للسياسة المالية في العراق

الأول : إن السياسة المالية شأنها شأن أي سياسـة أخـرى فـي العراق،قـد كانـت رهينـة لأمـرين 
السير تحت مظلـة العائـدات النفطيـة : والثاني . القرارات الارتجالية للنخب السياسية التي حكمت العراق

ا الحـروب التي كانت تهيئ سبل الأمان و النجدة في أسوء الظروف ضراوة ، خصوصاً تلك التـي خلفتهـ
  .       ، و سوء الإدارة و شيوع الفساد المالي و الإداري في جسد الاقتصاد 

من هنا يجب أن تكون النظرة  المستقبلية محاطة بكل ما متوقع لها  أن تكون،وكيف سـتكون  
اد فيمالو تم البقاء على حالة الاعتماد المطلق على المورد الريعي المتدفق ، أو تم التقليـل مـن الاعتمـ

    -:لذا تم تقسيم المبحث على النحو الآتي . عليه 

 
ً
  السياسة المالية في ظل سيناريو استمرارية ريعية الدولة  -:أولا

وفي ظل هذا السيناريو لن تنجح السياسة المالية في اسـتخدام الفـوائض الماليـة التـي يكونهـا 
الريع النفطي بشكل أمثل،وعلى نحو يخدم الاقتصـاد والمجتمع،طالمـا بقيـت تلـك الفـوائض غيـر موجهـة 

مر عــن طريــق النفقــات العامــة نحــو إقامــة الاســتثمارات الإنتاجيــة الجديــدة،بل النقــيض مــن ذلــك سيســت
. تدعيم الاستثمارات غير الإنتاجية التي هدفها فقط ديمومة النمو عند معدلات تسير علـى نسـق واحـد 

إن مـا يعـزز هـذا الأمـر هـو الاسـتمرار فـي تراجـع أداء النظـام .دون بلوغ الطموح في رفع تلـك المعـدلات
فطـي،أو علـى الأقـل  الضريبي،الذي سيستمر في عدم فاعليته فـي الحـد مـن أوجـه التبديـد فـي الريـع الن

وسيعزز من تراجع السياسة المالية في هـذا المجال،هوعـدم قـدرة السياسـة الانفاقيـة .المساهمة في ذلك
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علــى اســـتخدام الفـــوائض المتحققـــة مـــن الريـــع بطريقـــة مثلـــى ،وبكفـــاءة عاليـــة ،وعلـــى نحـــو يتجـــاوز 
  .       الاستثمار الإنتاجي إلى إمكانية الإنفاق على التنمية

هذا المسار ستكون السياسة المالية غير فاعلة في تعبئة الفائض الاقتصادي المتولـد وضمن 
من القطاع النفطي،مما يجعلها أكثر بعداً عن تحقيق التنمية في البلد،إذ أنها حتماً ستفشل فـي تكـوين 
ــد و ــة حاليــة و مســتقبلية ضــامنة لتحقيــق التنميــة،وبما يتماشــى ويتطــابق مــع ظــروف البل  مــوارد مالي

بـــل علـــى النقـــيض مـــن ذلـــك فـــان هنالـــك تعميقـــاَ لحالـــة . أوضـــاعه،ومع مـــوارده و إمكاناتـــه المتاحـــة
التبديـد،التي تسـير بالضـد مـن التوجـه نحـو التحــديث بتحقيـق التطـور التكنولـوجي فـي مجمـل قطاعــات 

اتجـاه و بالتـالي سـيكون . النفطية  الاقتصاد المحلي في إطار عملية النمو،لا سيما في القطاعات غير
  .     السياسة المالية في الأجل القصير امتداد لما هي عليه في الوقت الحاضر

إن معــدلات النمــو المتزايــدة فــي النفقــات العامة،ستستمر،خصوصــا فــي ظــل  الزيــادات الكبيــرة 
المتوقعة  في الإيرادات الحكوميـة الريعيـة خـلال السـنوات القادمـة،مما يهيـئ إمكانيـة توسـع الدولـة فـي 

اد قنــوات لتوزيــع الريــع النفطــي فــي جوانــب مختلفــة يــأتي فــي مقــدمتها زيــادة التوظيــف الحكــومي إيجــ
وزيادة الرواتب والأجور و الإعانات الاجتماعية وإمكانيـة ابتـداع طـرق جديـدة لتوزيـع الريع،فضـلاً عـن 

ت الاجتماعيـة زيادة النفقات الاستهلاكية في قطـاع الصـحة والتعلـيم والـدفاع والخـدمات العامـة والخـدما
وسـتبقى معـدلات نمــو النـاتج المحلـي الإجمــالي قريبـةً مـن نمـو النفقــات العامـة نتيجـة النمــو .المختلفـة

المتوقــع فــي العائــدات الماليــة المتزايــدة بســبب الارتفاعــات المســتمرة فــي مســتويات أســعار الــنفط فــي 
  .السوق العالمية،والتي لا يحتمل انخفاضها في الأجل القصير 

إن الاهتمـــام الحـــالي و المتواضـــع  للدولـــة  بالمشـــروعات التنموية،ومنـــذ تغيـــر المســـار بعـــد 
وتمكنها من مقدراتها المالية النفطية،لا يوحي مطلقاً بحصـول تميـز  فـي معـدلات نمـو الأنفـاق ،٢٠٠٣

،أما الاستثماري ،ما عدا التركيز علـى زيـادة التخصيصـات فـي تكـوين رأس المـال الثابـت للبنـى التحتيـة
ـــق الأمـــر بالتوجهـــات  الاســـتثمارية الأخرى،كإنشـــاء المبـــاني الســـكنية والحكوميـــة و تطـــوير  بقـــدر تعل
وتحسين القطاعات الأخرى غير النفطية ستستمر في السير بخطى متواضـعة،أو ربمـا تكـاد تكـون غيـر 

،ما زالــت محسوســة نظــراً لعــدم وجــود توجــه حقيقــي لمثــل هكــذا أنــواع مــن الاســتثمارات مــن قبــل الدولــة
الاعتماديـة المطلقــة علــى الريــع النفطــي فــي إشــباع الاحتياجــات المختلفــة  قائمــة، دون التفكيــر الجــاد 

  . بتنويع المصادر الايراداية الأخرى المغذية لجانب النفقات 

ــة الريــع النفطي،فــأن  ــة تحــت مظل ــة ديمومــة عمــل السياســة المالي ــه فــي حال ممــا تقــدم نلحــظ إن
( لن يتبع خطى الأنفـاق التشـغيلي وذلـك يعـود إلـى اسـتمرار التوغـل أو التعمـق فـيالأنفاق الاستثماري 
. ،لعــدم النجــاح فــي توجيــه المــوارد الماليــة نحــو الأنشــطة الاقتصــادية المنتجــة )الأخــتلالات الهيكليــة 

والتـي إن وجـدت ســتكون محـدودة و غيــر متنوعـة ،وصـغيرة الحجــم ، نظـراً لغيــاب العقليـة الاســتثمارية  
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ادرة علــى تفعيــل اســـتخدامات الفــوائض الماليــة بالطريقـــة المثلــى التــي تســـهم فــي تحقيــق النمـــو القــ
  .  الاقتصادي 

إن عدم الجدية في معالجة القصـور فـي الجهـاز الضـريبي،يعني المزيـد مـن الضـعف فيـه مـن 
حصـيلة الناحية الفنية و الكفاءة على حـد سـواء،والأمر الـذي سـيتحقق معـه فـي الغالـب انخفـاض فـي 

الايـرادات الضـريبية،إذ أن  تـراكم العوائـد النفطيـة بحـد ذاتــه سـيقلل مـن الحـافز نحـو  التعبئـة الداخليــة 
ويـؤدي ذلــك بطبيعتــه إلــى ازديــاد الاعتمــاد علــى  للمـوارد عــن طريــق الضــرائب ويضــعف الميــل للادخــار

عائــدات الــنفط ،ممــا يعنــي عــدم الاســتفادة مــن الضــرائب كمــورد مســتقبلي،على الأقــل لممارســة الــدور 
  . الاسنادي للإيرادات النفطية 

إن بلوغ الاستخدام الكامل للموارد بمساندة السياسة المالية لن يكن مجدياً ، طالمـا أنهـا غيـر 
الإسهام الفاعل في زيادة مرونة الجهاز الإنتاجي،وبالتالي سيبقى جانـب العـرض الكلـي فـي قادرة على 

وضع لا يتيح له دائماً بلوغ  الطلـب الكلي،ويقـوي هـذا الـرأي أن الدولـة الريعيـة فـي العـراق غيـر جـادة 
اجهتـه إلا في بحثها عن السبل البديلة لتعويض العجز الذي يعترض الموازنة العامة،والذي لا يمكـن مو 

  . بالإيرادات النفطية فقط 

أما عنصر عدم التنسيق مع بقية السياسات سيبقى قائم ، مما يجعل السياسة المالية  بعيدة 
كل البعد عن المسـاهمة الفاعلـة فـي معالجـة غالبيـة المشـاكل الاقتصـادية الكليـة ، خصوصـاً المتعلقـة 

ممـا يعنـي غيـاب . الـخ .... لحد من ظـاهرة الفقـر بالتضخم و البطالة والتفاوت في توزيع الدخول ، وا
  . التوجه الجاد نحو التوجه لتحقيق الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية لعموم المجتمع العراقي 

  السياسة المالية في ظل سيناريو التنويع  -:ثانياً 

الاقتصــاد العراقـي،لا يمكـن عـدها غيـر واقعية،خصوصــاً ن الحالـة التـي يمكـن أن يتطـور فيهـا إ
ومهما كانت المدة الزمنيـة .وما تلاه ٢٠٠٣وإن هنالك رغبات حقيقية لتطوير الاقتصاد انطلقت بعد عام

المطلوبــة لإحــداث نقلــة نوعيــة فيه،ســواء أكانــت فــي الأمــد القصــير أم الأمــد الطويــل فإنهــا فــي النهايــة 
ختلف قطاعاته الأمر الذي يتـيح إمكانيـة تحسـن نسـبة مسـاهمتها فـي ستؤدي إلى نهوض مقبول في م

ــه  ــي ان ــة،مما يعن ــد النفطي ــرب مــن مســاهمة العوائ ــد يقت ــالي،وعلى نحــو ق ــي الإجم ــاتج المحل تكــوين الن
ســتكون هنالــك إمكانيــة لازديــاد الأهميــة النســبية للعوائــد المتحققــة فــي بقيــة القطاعــات غيــر النفطيــة 

  .بول إلى حد ما في نسب المساهمة وسيكون هنالك تقارب مق

إن الحالة السابقة ستكون لها انعكاساتها الواضحة على نسب المساهمة في تركيبة الايـرادات 
العامة العراقيـة ، إذ إن التركيبـة الحاليـة سـتتغير حتمـاً علـى نحـو يقـارب التغيـر الحاصـل فـي هيكـل الــ 

GDP  قطاعـات غيــر النفطيـة ستسـهم بشــكل اكبـر فــي ، إذ مســاهمة الايـرادات المتحققـة مــن بقيـة ال
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الهيكل الايرادي ، مقابل تراجع في مساهمة الايـرادات النفطيـة ، ممـا يعنـي المزيـد مـن التراكمـات للريـع 
ــل ( النفطــي محققــة بــذلك فــوائض  يمكــن اســتغلالها وفــق شــروط معينــة  كالعقلانيــة و الرشــادة و تقلي

، يصـطحبه المزيـد مـن الانتعـاش فـي )الـخ .... ي و الإداري الهدر و الضياع ، و تطويق الفساد المـال
  . على  المورد الناضب ) الاعتمادية ( بنود الايرادات العامة التي ستتحرر من طوق 

  لكن في ظل هذا الوضع ما هو التوجه العام الذي سيحكم مسار السياسة المالية في العراق ؟ 

لسـيناريو ســيقترن بالســعي نحــو تحقيــق الاســتخدام إن التوجـه العــام للسياســة الماليــة فــي هــذا ا
الكامــــل للمـــــوارد،و هـــــذا لا يتحقـــــق إلا عـــــن طريـــــق قيــــام الدولـــــة بالتوســـــع فـــــي جـــــانبي النفقـــــات 
والايرادات،وتركيزها على زيادة الإنفاق العام،الذي سينعش بدوره جـانبي العـرض و الطلـب الكليين،ممـا 

تخدام الكامل،وهـذا الـدور سـيجعل السياسـة الماليـة أكثـر يهيئ البيئة الملائمة للوصول إلى حالـة الاسـ
فاعلية في تعويض النقص الذي قد يحصل في جانب الطلب الكلي بفعـل الانخفـاض فـي حجـم الإنفـاق 

  .  الخاص،مما يدفع إلى زيادة الطلب الكلي،وبالشكل الذي يتيح إمكانية تحقق الاستخدام الكامل

 
ً
  سيناريو إصلاحي: العراق السياسة المالية في  -:ثالثا

  -:المرتكزات الأساسية للانطلاق نحو التغيير  -١

   -:نعتقد بان الانطلاق نحو التغيير يتطلب خلق البيئة الملائمة له،وهذا لا يتم إلا عن طريق

رفع كفاءة النظـام المؤسسـي عـن طريـق تعـديل القواعـد القانونيـة الملزمـة بقـوة الدولـة و بمـا   -:اولاً 
  . يتناسب مع الواقع الذي تم افتراضه ، وإعادة النظر بالأساليب و الآليات التطبيقية لتلك القواعد

الشـروط التـي تلـتحم فيهـا  ينبغي ان تـتلازم الـدعوة الـى تفعيـل دور السياسـة الماليـة  بتوافـق -:ثانياً 
السياستين المالية والنقدية وتنسجما في عملهما صوب تفعيل الانتقال الشامل الى السوق، وان اعادة 

 . لُحمة الاستثمار الحقيقي وتشجيع التنمية الاقتصادية بمناخات جديدة 

الأمني و السياسي، و ذلك للابتعاد عـن كـل مـا يربـك أو يعتـرض أي ضمان تحقق الاستقرار   -:ثالثاً 
 .إجراء يمكن اتخاذه في جانب السياسة المالية و غيرها من السياسات الاقتصادية 

يجب أن يكون النظام الإداري للدولة العراقية ملماً بمعطيـات التغييـر وضـروراته،ومحيطاً بثقافـة -:رابعاً 
رفــاً بتغيــرات البيئــة الاقتصــادية و السياســية العالميــة المعاصــرة،ومدركاً نظــام الســوق بشــكل كــافٍ وعا

  .لتوجهات الإصلاح والتغيير وعلى الأصعدة الدولية و الأنظمة الاقتصادية 

تشكل عملية الاصلاح والتغيير لمسار السياسة المالية جوهر التغيير الجـذري لكافـة المسـارات   
تتوانى هذه السياسة عن اعتمادها ومنذ اجل بعيد ، قـد يعـود الـى العشوائية و غير المدروسة التي لم 

تاريخ نشوءها ، والغاية من هذا التغيير خلق انظمة ماليـة سـليمة ومـؤثرة فـي الاداء العـام للاقتصـاد ، 
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غايتها تعزيز الاستقرار الاقتصادي على صـعيد الاقتصـاد الكلـي وتحقيـق معـدلات نمـو اقتصـادية قابلـة 
وتتطلــب هــذه العمليــة بحــد .كــين الاقتصــاد المحلــي مــن التكيــف مــع الصــدمات الخارجيــةللاســتدامة وتم

ذاتها اتبـاع سلسـلة مـن التغيـرات تشـمل الماليـة العامـة بمجملهـا، واصـلاح النظـام الضـريبي، واصـلاح 
  . السياسة الانفاقية ، وتنويع الايرادات العامة 

مة بنظر الاعتبار و ذلك لتهيئة الأجواء لإجراء إن الواقع السابق يتطلب أخذ جملة من الأمور العا
      -:عملية التغيير و الإصلاح ، من بينها الآتي 

النمـو الســكاني المتزايـد ومــا يحتاجـه مــن انسـجام دائــم مـع نمــو نصـيب الفــرد مـن النــاتج المحلــي  -١
 . الإجمالي 

 .دة الحاصلة في النفقاتوجود  موارد مالية جديدة تسهم في زيادة الايرادات العامة  لتغطية الزيا -٢
إجراء تحـديثات دائمـة فـي الصـناعة للقطـاعين العـام والخـاص لجعلهـا أكثـر تنافسـية فـي الأسـواق  -٣

 . المحلية و الدولية
 إجراء تحديثات مستمرة في التشريعات والأنظمة المالية والاقتصادية الداخلية  -٤
  .الجديدةتنمية الملاكات البشرية وتطويرها واستقطاب الكفاءات  -٥

يمكــن  للسياســة الماليــة فــي العــراق و مــع اســتمرارية التــدفق الريعــي ،أن تمــارس دوراً مهمــاً فــي   
تحقيق النمو الاقتصادي ، بدلاً من الدور الهامشي  في هذه العمليـة ، و ذلـك مـن خـلال رفـع معـدلات 

تــه ، إذ أن ذلــك ممكــن التحقــق مــن خــلال الانتبــاه إلــى إن الاســتثمار الخــاص وتحســين مســتوى كفاء
السياسة المالية تمارس تأثيرها على الاستثمار الخاص عـن طريـق أدواتهـا المعروفـة بشـقيها الايـرادي 
و الانفـاقي ،  و كـذلك مـن خـلال أسـلوب تمويـل العجــز ، فأوجـه الإنفـاق الاسـتثماري العـام تـؤثر علــى 

فـإذا مـا تـم توجيـه الاسـتثمار العـام للإنفـاق علـى مشـروعات . ى النمـو الاستثمار الخاص ومـن ثـم علـ
البنى الارتكازية الماديـة أو البشـرية فأنـه يمـارس تـأثيراً موجبـاً علـى الاسـتثمار الخـاص ومـن ثـم علـى 
ــام المشــروعات العامــة بإنتــاج ســلع منافســة لمــا ينتجــه  ــة قي النمــو الاقتصــادي برمتــه  ، أمــا فــي حال

فأن ذلك يؤدي حتماً إلى منافسة أو مزاحمة القطاع الخاص ،  أما عندما يـتم  اللجـوء القطاع الخاص 
للضرائب لغرض تمويل الاستثمار العام أو اللجوء للاقتراض من الجهاز المصـرفي للتمويـل سـيؤثر ذلـك  
ســلباً علــى الاســتثمار الخــاص ومــن ثــم علــى النمــو لأنــه يــؤدي إلــى ارتفــاع التكــاليف و تخفــيض فــي 

رباح أو يكون على حساب توفر التمويل اللازم للاستثمار الخاص ، وإن العجز المتزايد فـي الموازنـة الأ 
سـيؤثر بصــورة ســلبية مــن خــلال تـأثيره علــى الاســتثمار الخــاص لأنــه يـؤدي إلــى زيــادة  ســعر الفائــدة 

احـه، فضـلاً الحقيقي ، و الذي يعني ارتفاع في حجم التكلفة التي سيتحملها المستثمر على حساب أرب
  .عن انه يزيد من توقعات ارتفاع العبء الضريبي مستقبلاً 
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هـي إيـرادات غيـر مسـتقرة )النفطية في حالة العـراق ( ومما تجدر الاشارة اليه  إن  الايرادات الريعية   
ام ، لذا فانـه لابـد مـن توجيـه الاهتمـام إلـى الايـرادات الأخـرى الثابتـة والمسـتمرة فـي تمويـل الإنفـاق العـ

مع التركيز على توظيف الايرادات الريعيـة و اسـتثمارها علـى نحـو . )١٠(على المديين المتوسط والطويل 
  -:يغذي الايرادات الأخرى و في هذا السياق يطرح الباحث التصور الآتي 

  رؤية مستقبلية نحو التغيير  -٢

الرؤيــة المســتقبلية التاليــة و إن توجيـه التخصيصــات النفطيــة ، مــن الممكــن لــه أن يـتم علــى وفــق    
ــي  ــين فكرت ــام الجمــع ب ــي مضــمونها الع ــى ف ــي تتبن ــروة ( الت ــك ( و ) انشــاء صــندوق ســيادي للث تملي

  .نقطة انطلاق نحو  مواجهة ريعية الدولة في العراق ) المشاريع للقطاع الخاص 

أداء السياسـة الماليـة فـي العـراق بعـد تجربـة تمتـد إلـى قرابـة إن عملية تشـخيص مسـتوى التحـول فـي 
قرن من الزمن ، قضـت غالبيتهـا فـي أحضـان دولـة ريعيـة مركزيـة ، أخـذت تتجـه نحـو آليـة السـوق ، 
مع بقاء احتفاظها برصيد الثروة و الناتج المحلي الإجمالي ، و قد أخـذت تحـيط نفسـها بإطـار ليبرالـي 

وبدأت الدعوة إلى أقصـار الحكومـة اقتصـادياً علـى . عن النشاط  الحكومي  يؤمن باستقلالية الاقتصاد
تأديـة دور رقــابي و إشــرافي علــى مســار النشــاط الاقتصــادي العــام ،الأمــر الــذي يعنــي ســيادة الأولويــة 
الاســتهلاكية علــى مســتوى الموازنــة العامــة ، و قــد ذكرنــا آنفــا بــان ذلــك ظهــر بصــورة هيمنــة النفقــات 

سيادة الطابع الاستهلاكي الحكومي الذي يتم تمويله من المورد الريعي ، الأمر الذي دفـع التشغيلية و 
بالنشــاط الخــاص للتركيــز علــى النشــاط الاســتهلاكي و التحصــيل الســريع للــربح ، بعيــداً عــن المســالك 

ــى تنميــة و تطــوير الاقتصــاد العراقــي  لــذا بقيــت صــفة التحصــيل الريعــي لصــيقة بالنظــام . المؤديــة إل
الاقتصادي السائد في البلد ، و بقي النشاط الخاص يقتات علـى النشـاط الريعـي الحكـومي ، ممـا أدى 

ــى تراجــع دوره  ــة يســهل . إل ــى دور اقتصــادي للدول ــى الحاجــة إل ــائم عل ــد ق ــار الوحي ــي معــه الخي و بق
جـة الاندماج مع النشاط الخاص فـي إطـار أيديولوجيـة داعيـة إلـى خلـق السـوق ، خصوصـاً و أن الحا

قائمــة إلــى إشــراك النشــاط الخــاص مــن خــلال توطيــد العلاقــة بــين نشــاط الدولــة الاقتصــادي و القطــاع 
إن الشراكة في الدولة الريعية يمكن عده السـبيل الوحيـد لبلـوغ الغايـة التـي . الخاص للنهوض بالتنمية

لعامـة لتصـب فـي تتمحور حول تفعيل التحول نحو آلية السـوق، و توجيـه الريـع النفطـي و الإيـرادات ا
قنــاة الاســتثمار و إعــادة هيكلــة القطــاع الخــاص عــن طريــق التشــجيع بتوليــد كــم هائــل مــن المشــاريع 
الاستثمارية مختلفة الأحجام التي ينتظر منها أن تعزز مستقبلاً من الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعيـة 

من التوجـه الـديمقراطي للسـوق،و  ،وعلى نحو يسهم بتقوية فرص التنمية بموارد البلد الريعية ،ويعمق
المدعوم بقوة الدولة الريعية ،و بهذا يـتم تحقـق التضـافر التـام و المطلـوب بـين الثـروة و القـوة معـاً و 

  . )١١(في آن واحد
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ان الريع النفطي وموارده المتعاظمة ، طالما أنها تمثل الفائض الاقتصادي المركزي للبلاد في 
  : )١٢(أن يأخـــــذ باتجـــــاهين متكــــاملين مـــــن الناحيـــــة الاســـــتثماريةالأمــــد المنظـــــور فأنـــــه لابــــد مـــــن 

 public goodsويتمثل بالموازنة الاسـتثمارية وتوجهاتهـا نحـو إنتـاج السـلع العامـة  : الاتجاه الأول
ونقصــد هنــا البنيــة التحتيــة الماديــة أو غيرهــا مــن البنــى التحتيــة فضــلا عــن تمكــين منــاخ الاســتثمار 
والتنميـة فــي القطــاع الخـاص بمــا فــي ذلــك تـوفير الشــراكة الإســتراتيجية بـين اقتصــاد الســوق واقتصــاد 

اللازمــة الدولـة عبـر مـا يمكـن تسـميته بخلـق السـوق الحـر الموجـه أو المنضـبط ورسـم الإسـتراتيجيات 
التـي تتـولى إنتاجهـا العديـد مـن  private goodsلذلك فورا وابتعاد الدولة عن إنتاج السلع الخاصة 

  .شركات القطاع العام

خلـــق صــندوق ثـــروة ســيادية مـــؤازر للموازنــة العامـــة لمواجهــة حـــالات الإخفــاق فـــي :والاتجــاه الآخــر
نفقـات العامـة ، وبمتوسـط رصـيد يـتم تحديـده الإيرادات السنوية ومواجهـة الانحرافـات بـين الإيـرادات وال

  .من فائض  الموازنة  باستمرار واستثماره مالياً كحقيبة استثمارية سيادية 

إن عدم استقرارية العائدات النفطيـة يولـد عوائـق تعتـرض عمـل السياسـة الماليـة فـي الأمـدين 
فالتقلبات في حجـم .لثروة النفطيةالقصير والطويل ،الأمر الذي يستدعي المزيد من العقلانية في إدارة ا

العائدات النفطية الناجم عن تقلبات أسعار النفط يمثل بحد ذاته مشكلة كبيرة تواجه واضعي السياسـية 
  .المالية في غالبية الدول النفطية و منها العراق

ولغرض المواجهة فقد انتهجت غالبية الدول الريعية النفطية ، و بـدافع مواجهـة التقلبـات فـي 
   -:سعار النفط ، اعتماد أحد المسارين ، أو كليهما أ

توجيه العائدات الريعية إلى تطوير الهياكل و البنى التحتيـة اللازمـة لتطـوير قطاعاتهـا : المسار الأول 
  .الإنتاجية والخدمية ، ووفق ما يتلائم و ظروفها الخاصة 

ادخار جزء مـن إيراداتهـا النفطيـة ثـم إعـادة اسـتثمارها فـي الـداخل أو الخـارج ، كبـديل : المسار الثاني 
  .لمواجهة احتمالات نضوب النفط 

إن المســار الأخيــر يحــول الثــروة مــن بــاطن الأرض إلــى ســطحها عــن طريــق تجميعهــا فــي صــناديق   
  . الثروة السيادية

جــاء ليتطــابق مــع  Sovereign Wealth Fundsإن إنشــاء صــناديق الثــروة الســيادية 
ظروف كل بلد على حدة واهدافها ، وتبعاً لذلك اختلفـت المسـميات مـن بلـد لآخـر ، فهنالـك دول تطلـق 
عليه صندوق احتياطي الأجيال كما هـو الحـال فـي الكويـت ، و أخـرى تطلـق عليـه صـندوق الاحتيـاطي 

يـتم مـن اجلهـا إنشـاء الصـندوق كمـا تختلـف الغايـة التـي . الـخ .... الحكومي كما في قطر و عمان ، 
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ــق الادخــار  ــدافع تحقي ــون ال ــدافع تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي ، أو يك ــون ال ــد يك ــد لآخــر ، فق مــن بل
  . المستقبلي ، أو يتم أحيانا الجمع بين الغايتين كما يحصل في المكسيك و النرويج

حالات تراجـع الطلـب علـى المـورد إن الدافع الحقيقي من وراء إنشاء الصناديق السيادية هو لمواجهة 
الطبيعي بفعل إحلال مـوارد أكثـر كفـاءة مـن الـدول المسـتهلكة للمـورد الطبيعـي ، بالإضـافة إلـى دوافـع 
أخـــرى تتعلـــق بالطاقـــة الاســـتيعابية للاقتصـــاد و إمكانـــات التنويـــع التـــي تعتمـــد بطبيعتهـــا علـــى حجـــم 

للفـرد و حجـم الاقتصـاد مقارنـة بمثيلاتهـا فـي  الاحتياطي و الإنتاج ، و من ثم حجـم العائـدات بالنسـبة
فالدول صغيرة الحجم و قليلة السكان تكون ذات إمكانات  التنويع المحدودة يكون لـديها . دول  أخرى 

إن العوامل السابقة لا يمكـن عـدها .  )١٣(الحافز اكبر من غيرها لإنشاء صناديق ادخار العوائد النفطية
  . ن بفعل عوامل مختلفة سياسية و اقتصادية و اجتماعيةثابتة ، فقد تتغير بمرور الزم

أن إنشاء  صندوق سيادي في العراق ، من الممكن أن يؤدي إلى ممارسة دور حيـوي فـي اقتصـاده ، 
فيما لو أحسن استخدامه و إدارته ، كما هو الحال في دول متقدمـة مثـل النـرويج ، أو فـي دول أخـرى 

  . مثل دول مجلس التعاون الخليجي 

    -:إن الأهمية التي تكمن وراء إنشاء صندوق سيادي في العراق يمكن أن تتضح من خلال 

  . المساعدة في رفع الكفاءة التوزيعية للإيرادات المتحققة من الفائض النفطي -١
 .   تعزيز سيولة الأسواق حتى في فترات الضغوط المالية بفعل طابع الاستثمارات بعيدة الأمد -٢
 .عائدات الفوائض التي تحققها المالية العامة ثم تحويلها للأجيال القادمة تسهيل ادخار  -٣
السماح بمزيد من التنويع في أصول الحافظـة و بزيـادة التركيـز علـى العائـدات بالمقارنـة مـع  -٤

 . ما يحدث في حال الأصول الاحتياطية التي يديرها البنك المركزي 
و لكي تحقق عملية إنشاء صندوق سيادي في العراق النجاح في مهامها لابد مـن الالتـزام بمبـادئ    

   -:، أهمها  )١٤(معينة

  .الإفصاح عن الإطار القانوني لهيكل الصندوق و آلية عمله   -١

  .  تحديد الهدف في سياسته العامة -٢

  الكشف عن ترتيبات التمويل و السحب الخاصة به  -٣

  . الفصل بين الطموحات السياسية للحكومة ، و بين مصلحة الاقتصاد -٤

  . لابد من توافر إطار حوكمة دقيق يقسم الأدوار و المسؤوليات  -٥

  .  استخدام الأطر المناسبة للاستثمار و إدارة المخاطر  -٦
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ــ ــد ضــرورية بغي ــراق تع ــي الع ــرويج لإنشــاء صــندوق ســيادي ف ــة الن ــق إن الاســتفادة مــن تجرب ة تحقي
الاستقرار الاقتصادي ، لكن مـا يجـب أخـذه بالحسـبان أن نجـاح التجربـة فـي النـرويج قـد تحقـق ضـمن 
شـروط و ظـروف مغـايرة ، ممـا يعنـي حتميـة  إنجاحهـا فـي العـراق ، و لكـن علـى نحـو يجـب أن يكــون 

  . جتماعيةملائماَ لطبيعة   الاقتصاد العراقي وخصوصيته بكل ظروفه السياسية و الاقتصادية و الا

إن ما يمكن أن يضطلع به الصندوق السيادي في العراق هوعزل الموازنـة العامـة و الاقتصـاد 
الكلي من التقلبات التي تحصل بين الآونة و الأخرى فـي أسـعار الـنفط العالمية،وبـذلك تقـود إلـى حالـة 

انـب كونهـا مرتكـز ،و إنهـا تعمـل علـى حفـظ حقـوق الأجيـال القادمـة،إلى ج Stabilizationالاستقرار 
مهم للشروع بالمشاريع ذات الأولوية الاقتصادية و الاجتماعية ،على طريق تحقيق النجاح فـي عمليـة 

  . التنمية الاقتصادية

عد ذلك و لضمان تحقق الغاية المنشودة ، لابد من القيام و تحت إشـراف هيـأة عليـا بتوزيـع ب
علـى ان  يـتم اعتمـاد مـنهج . المسـتثمرين نسب متساوية من عوائد الصندوق على شريحة خاصة من

تدريجي يطبق عبر مدى زمنـي  لا ينتظـر منـه أن يكـون فـي الأجـل القصـير، يـتم  خلالـه توزيـع نسـبة 
محددة من عوائد الصندوق السيادي  على الشريحة المذكورة ، و التـي يجـب أن  يـتم اسـتقطابها عـن 

مارها فـي مشـاريع يـتم تمليكهـا لهـم لاحقـاً ، طريق منحهم هذا الجـزء علـى هيئـة قـروض، شـريطة اسـتث
ــار  ــون مــن كب ــي هــذه الشــريحة أن تك ــه، ولا يشــترط ف ــة علي ــد المترتب ــد ســداد قيمــة القــرض والفوائ بع

إعـادة اســتثمار  -:المسـتثمرين، بـل مـن جـيش العـاطلين عـن العمــل، محققـين بـذلك عـدة غايـات منهـا
ن التآكل المستمر فيـه ، وكـذلك  التخفيـف عـن كاهـل المورد النفطي، بطريقة تدر عوائد إضافية بدلاً م

القطــاع العــام و الموازنــة العامــة مــن تلــك التخصيصــات التــي توجــه لتوظيــف العديــد مــن العــاطلين مــن 
وفـي أحسـن الأحـوال ( العمل بمختلف مستوياتهم العلمية والثقافية ، إلى الدرجة التي يقبل فيهـا هـؤلاء 

  ) .البطالة المقنعة ( مظلة  في وظائف تجعلهم يرزحون تحت)  

ان النجــاح فــي المهمــة الســابقة يســتدعي وجــود هيــأة عليــا تأخــذ علــى عاتقهــا دراســة الجــدوى        
الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ،و تحـددها علـى وفـق أولويـات معينـة تتفـق مـع الحاجـة الحقيقيـة و 

ن مــع إبــداء الطاقــة الاســتيعابية للاقتصــاد العراقــي ، كمــا يقــع علــى عاتقهــا اختيــار نوعيــة  المســتثمري
  .المشورة و الرأي لهم في مجال ممارستهم للنشاط الاستثماري

ــــة الاقتصــــادية مــــن تشــــجيع هكــــذا رؤيــــة كونهــــا مدعومــــة بحجــــج النجــــاح التــــي  إن الغاي
ساقتها،وأكدتها عدة دراسات اقتصادية و إحصائية،والتي وجـدت بـأن اتسـاع حجـم و أعـداد  المشـاريع 

، يســـهم فـــي الحـــد مـــن الاخـــتلالات الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة ∗∗∗∗هـــاالاســـتثمارية ، لاســـيما الصـــغيرة من
  .المتمثلة بالبطالة و ارتفاع نسبة الإعالة ، و تدني مشاركة المرأة في الإنتاج و العمل
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، و بالتالي ارتفاع حدة الفقر في المجتمـع ، و بالتـالي )  GDP( ـ و تدني حصة الفرد من ال 
فأن هنالك اتفاق بأن هذه المشاريع تسهم بتأمين مصدر دخل للأفراد ،هذا من جانـب،ومن جانـب آخـر 
فــأن اســتقدام المســتثمر الأجنبــي يمكــن أن يمهــد لانطــلاق مشــروعات ضــخمة تشــكل دعامــات أساســية 

وبالإضـافة إلـى ذلـك فـأن هـذه المشـاريع،لا ،)١٥(ي قـوي و ضـخملمستقبل مستقر مع خلـق اقتصـاد وطنـ
يمكن الاقتصار عليها،وإنما يمكن التوسـع فيهـا لتشـمل المشـاريع المتوسـطة،وبالطبع فـأن غالبيتهـا قـد 
تقــــــود إلــــــى زيــــــادة حجــــــم الاســــــتثمار الكلــــــي فــــــي الاقتصــــــاد العراقــــــي و زيــــــادة معــــــدلات النمــــــو 

الصـــــادرات و تـــــوفير النقـــــد الأجنبـــــي و تخفيـــــف عجـــــز ميـــــزان الاقتصادي،والمســـــاهمة فـــــي زيـــــادة 
المدفوعات،وتقديم الدعم لزيـادة الكفـاءة الإنتاجيـة للمشـروعات كبيـرة الحجم،ومـا يثبـت صـحة ذلـك هـو 
المساهمة المميزة لمثل هذه المشاريع في الاقتصاد المحلي لمجموعة مـن دول العـالم لاسـيما المتقدمـة 

  -:الآتي  منها،وهذا ما يوضحه الجدول

  ٢٠١١مساهمة المشاريع الصغيرة في الاقتصاد المحلي في البعض من  دول العالم لعام )/ ٣٢( الجدول 

نسبة المساهمة في  الدولة 
 الصادرات الكلية 

الأهمية 
النسبية 
 للعمالة 

نسبة المساهمة 
في تكوين الـ 

GDP 

الولايات المتحدة 
 الأمريكية 

٥٠ % ٥٩ %٦٠% 

 %٣٣ %٣٠ %٣٢ استراليا 

 %٥٢ -  - ماليزيا 

 - %٨٤.٤ %٥٢ اليابان 

 - - %٦٦ ألمانيا

 - - %٤٧ ايطاليا

 %٣٤ - - كندا

 %٩٠ %٦٦ %٤٠ مصر

  :  من اعداد الباحث با'عتماد على 

1. World Economic and Social Trends and Policies in the World Economy, UN, NEW YORK 2011. 

  

إن هذه الرؤية يمكن لها أن تعود بالنفع ليس على المستثمر المحلي فحسب، و إنما بالإمكان أن     
تعم بفائدتها على عموم الاقتصاد، خصوصاً من ناحية  المساهمة في معالجة العديد من المشاكل 

قتصاد التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وفي مقدمتها معالجة مظاهر الاختلال الهيكلي في الا
إذ إنه إلى جانب توافر النفط ، . العراقي، لابد من الاستفادة مما يملكه من مزايا  تنافسية يتسم بها
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هنالك الأراضي الزراعية الخصبة والإمكانيات السياحية، التي تهيئ له قاعدة إنتاجية متنوعة تضمن 
يفرضها الاعتماد الكلي على تنمية اقتصادية على المدى الطويل وتخلصه من القيود والمخاطر التي 

فالاهتمام بالمزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي من شأنه أن يخلق ارتباطات . النفط 
مع توفر ( قطاعية في الاقتصاد الوطني وفضلا عن ذلك فإن تطوير الحقول المنتجة للنفط والغاز

شجيع المستثمرين الأجانب للقدوم سوف يعمل على ت )التشريعات الاستثمارية والبنى التحتية
والاستثمار في الصناعات المكملة وفي مقدمتها الصناعات البتروكيمياوية والتي تعتمد بالدرجة 

وإن النهوض بالقطاع الزراعي الذي تعد كثير من منتجاته . الأساس على الإنتاج النفطي الكبير
لنسيجية يتطلب إيجاد فرص استثمارية مدخلات لقطاع الصناعة التحويلية كالصناعات الغذائية وا

كبيرة وحل للمشاكل القائمة كتهيئة البنى التحتية من مشاريع بزل أو أرواء حديثة تقلل من نسبة 
الهدر في المياه المتاحة وكذلك وضع الآليات المناسبة للاستثمار كان يكون تقسيم الأراضي إلى 

بما يتلاءم وميزة كل مقاطعة زراعية ،وكذلك  مقاطعات زراعية تختص كل منها بإنتاج محصول معين
العمل على حل مشكلة الملكية ومشكلة تفتيت الأراضي إلى قطع صغيرة يصعب الاستثمار فيها وتمنع 

وللقطاع السياحي أيضا أهمية في الترابط .الاستفادة من وفورات الحجم وإدخال المكننة الحديثة 
إذ انه يتطلب تحديث صناعة البناء والتشييد والتي .الإنتاج القطاعي ومقدرته الكبيرة في تنويع هيكل 

( تعتمد على منتجات القطاعات الأخرى ، وقدرته على خلق الطلب المتزايد لقطاع الصناعة التحويلية 
وكذلك الخدمات المكملة لهذا القطاع كخدمات النقل والفنادق )كالملابس والأغذية والسلع الدينية

   .إن لتنويع هيكل الإنتاج تأثيراته في الاقتصاد الوطني .ر ووسائل الاتصال والمطاعم ومكاتب السف

لقد عانى الاقتصاد العراقي  منذ البدايـة و لحـد الآن مـن عـدم فاعليـة نظامـه الضـريبي ، ممـا 
يدفع و بالضرورة إلى تغييره،وعلى النحو الذي يجعله أكثر كفاءة ، من خـلال التوجـه نحـو الإصـلاحات 

والهيكلية عن طريق توسيع القاعدة  للضريبة وترشيد هيكل الفئـات الضـريبية وإعمـام الخصـم الشاملة 
  .الضريبي وتمييز الضرائب المفروضة على الخدمات مع تلك المفروضة على السلع 

أنـواع جديـدة وبخصوص توسيع القاعدة الضريبة فبالإمكـان خلـق أدوات جديـدة لتشـمل فـرض 
ــى الســلع والخــدمات ــل الضــرائب عل ــى القيمــة المضــافة(مــن الضــرائب مث ــى أصــحاب )كالضــريبة عل عل

المشاريع التي اكتمل إطارها العام مـن خـلال القـروض التـي دعـا الباحـث آنفـا إلـى تقـديمها،ومن خـلال  
ب علـى أنشــطة أو الضـرائب البيئيـة والتــي يكـون الغــرض الأساسـي منهــا حمايـة البيئــة أو فـرض ضــرائ

علـى إن يقتـرن ذلـك بتحسـين الإدارة .القطاعات المختلفة وباعتماد مؤشـرات خاصـة تظهـر نـوع النشـاط
الضـريبية لوجــود علاقــة قويــة فيمــا بينهمــا،أي القاعــدة الضــريبية ومســتوى الإدارة الضــريبية،مع تــوافر 

،بعيـداً عـن اعتبـارات الـوزن الإرادة السياسية لإخضاع شرائح المجتمع المشـمولة بـدفع الضـرائب جميعاَ 
  . )١٦(السياسي أو النفوذ أو الثروة
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ــى النظــام الضــريبي  إن الــدعوة إلــى الإصــلاح الضــريبي فــي العــراق تســتدعي إعــادة النظــر إل
كافة،إذ إن غياب التنسيق والتدرج والمتابعة في الإصلاح يمكن أن يؤدي إلى آثار سـلبية تـنعكس فيمـا 

العامة والكفاءة،وهـذا مـا حصـل بالفعـل خـلال المراحـل السـابقة التـي ابتـدأت على مستوى الإيرادات  بعد
زمنياً من تاريخ نشوء السياسة المالية في العـراق،إذ إن مـن شـأن اسـتقرار النظـام الضـريبي أن يسـهم 

  .في جذب الاستثمار الأجنبي و يحفز الاستثمار المحلي 

ت النجــاح لابــد مــن إصــلاح  النفقــات وضـمن الســيناريو الــذي نحــن بصــدده ، لاكتمــال متطلبــا
العامــة لا عــن طريــق تقليصــها ، و إنمــا عــن طريــق توجيههــا نحــو المجــالات التــي مــن شــأنها تحقيــق 
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لعموم المجتمع العراقي،وهذا لا يتم إلا من خلال شمول كلا الانفـاقين 

  .لاستثمارياالجاري و 

ة في جانب إصلاح السياسة الانفاقية ، هو العمل على توجيه دعـم إن من بين القضايا المهم
الســلع والخــدمات نحــو الفئــات الفقيــرة ،والعمــل علــى تحســين مســتوى الخــدمات الاجتماعيــة فضــلاً عــن 

و تعزيـز نظــم الرقابـة الإداريـة لأغـراض تحقيــق . الاهتمـام بالتنميـة البشـرية والبنــى التحتيـة  الاساسـية
  . ارد المخصصة للإنفاق الجاري غير المنتج الرصد الصحيح للمو 

إن هـــذه الرؤيـــة تحـــدد الإجـــراءات التصـــحيحية التـــي تســـتهدف إبعـــاد الاقتصـــاد العراقـــي عـــن 
ــين الإنفــاق الجــاري و  ــى فــك الارتبــاط ب التقلبــات الحاصــلة فــي العائــدات النفطيــة،من خــلال العمــل عل

الإنفــاق الاســتثماري،ورفع معــدل الادخــار المحلــي بشــقيه  النفطية،وتوجيــه تلــك العائــدات نحــوالعائــدات 
خصوصـا .الخاص والحكومي،وبناء الموجودات من النقد الأجنبي بحيث تكون كافيـة لمواجهـة الأزمـات 

رتفـاع وان العراق يعد من بين الدول التي لم تستطع كبح جماح التوسع في الإنفاق العام فـي أوقـات الا 
ــك مــن صــعوبة التراجــع وتقليــل  ــى ذل ــة ،ومــا يترتــب عل ــد النفطي الكبيــر فــي أســعار النفط،وزيــادة العوائ
الإنفاق في إثناء الانخفاض المتحقق في أسعار النفط العالمية و تراجع حجـم العائـدات النفطيـة ، ممـا 

خذي القـرار فـي بعـض يؤدي إلى زيادة نسبة العجز و تفشي الضغط التضخمية،الأمر الذي قد يجبر مت
الأحيان إلى إلغـاء أو تأجيـل بعـض المشـاريع الاسـتثمارية،بدافع ضـغط حجـم الإنفـاق العـام ،ممـا يعنـي 

لـذلك فـأن . التراجع في مستوى النشاط الاقتصـادي،وانخفاض معـدلات النمـو و تراجـع مسـتوى التشـغيل
ت مـن خـلال العمـل علـى ضـمان تـراكم المعالجة المناسبة تتمثل باتخاذ القرار المناسب قبل وقوع الأزمـا

الموجـودات الماليــة خــلال المراحــل الزمنيـة التــي تتحقــق فيهــا الـوفرة النفطيــة،وذلك لضــمان حســن أداء 
ــل . السياســة الماليــة لمهامهــا خــلال مرحلــة الأزمــة وبالتــالي فــأن النجــاح فــي تحقيــق الاســتخدام الأمث

ة العمليــة التنمويــة فــي البلــد ،مــن خــلال التوجيــه للمــوارد المالية،يعــد خطــوة ضــرورية للنجــاح فــي إدار 
  .الصحيح للبرامج و المشاريع التي تخدم العملية برمتها 
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وأيضــــا تحمــــل هــــذه  الرؤيــــة بــــين طياتهــــا جوانــــب ايجابيــــة،تظهر بخاصــــة علــــى الموازنــــة 
ية عـن العامة،وبصورة عامة على الاقتصاد العراقي من خلال تأمينها للدور الذي عجزت السياسة المال

القيـام بـه و لسـنوات عـدة مضـت،وهي تتمثـل بإمكانيــة تـأمين المصـادر التـي تسـهم فـي تنويـع الجانــب 
الايـــرادي فـــي هيكـــل الموازنـــة العامـــة  مـــن خـــلال التوجـــه نحـــو تنميـــة و تشـــجيع الأنشـــطة الإنتاجيـــة 

لعقلاني للنفقـات المختلفة،ورفع المقدرة الضريبية لشريحة جديدة من المكلفين بها،والتوجيه المنظم و ا
هـذا بالإضـافة إلـى أن هـذه الرؤيـة تمتـد .العامة،والقضاء على حالة عدم الاستقرار في الموازنة العامـة 

بفائدتها لتشمل عموم الاقتصاد من خلال المساهمة في القضاء على بعض المشاكل ، كالمساهمة فـي 
ــع هيكــل الصــادرات، ممــا ي ــة ،والمســاهمة فــي تنوي شــكل مســتقبلاً ســبباً لمواجهــة التخفيــف مــن البطال

العجوزات في الميزان التجاري و بالتالي مواجهة العجـوزات فـي ميـزان المـدفوعات ، كمـا يمكـن الإسـهام 
و من خلال الرؤية التي يطرحها الباحث في القضـاء علـى مشـكلة الفقـر فـي العـراق، و تقليـل التفـاوت 

  .   اقي في توزيع الدخول و الثروات بين شرائح المجتمع العر 

ويمكــن ان تتســع ايجابيــات هــذه الرؤيــة لتشــمل الجانــب الاجتمــاعي ، فبالإمكــان ان تحــد مــن 
مطالبة أفراد المجتمع العراقي و لاسـيما العـاطلين مـنهم بالالتحـاق بالقطـاع الحكـومي ، كمـا أنهـا تلغـي 

و خلاصــة . ة الافــرادالاعتمــاد علــى البطاقــة التموينيــة تــدريجياً نظــراً لتحســن المســتوى المعاشــي لغالبيــ
  . القول فان المجتمع في ظل هذه السياسة سيتحول من مجتمع يعتاش على الريع إلى مجتمع منتج 

ــدة مــن النزعــة الســلطوية   ــة الجدي ــة الريعي ــدريجياً الدول ومــن جانــب آخــر ، فــان هكــذا إجــراء ســيجرد ت
وة ، و فــي ذلــك اســتبعاد لكــل المســتبدة والتــي يغــذيها فــي ذلــك  كونهــا القــابض و المالــك الوحيــد للثــر 

مظاهر الفساد المحيطة بالريع النفطي، و من ثم فأن ذلك سيسـهم إلـى حـد مـا فـي التقليـل مـن هيمنـة 
الدولة على الاقتصاد،  ويعطـي دور اكبـر، و فـرص أوفـر لتنميـة وتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي 

وعلـى نحـو يتســم بالكفـاءة ،  ليحتــل  ،ةاسـتثمار الريـع النفطــي فـي المجـالات التــي لا تفلـح فيهـا الدولــ
  القطاع الخاص في النهاية  مساحة أوسع في تركيبة الاقتصاد العراقي

  الاستنتاجات

  - :وفي نهاية البحث تم التوصل الى عدة استنتاجات ، كان من بينها الاتي 

إن بروز  الدولة الريعية في العراق، قد كان محاطاً بالتغيرات و الأحداث غير الطبيعيـة ، فكانـت  -١
عملية التأقلم مع الواقع معقدة جداً ، بفعـل ظـروف البلـد الاسـتثنائية ، لـذا كـان الاقتصـاد يعـيش حالـة 

ـــي السي ـــة ف ـــرؤى و الأهـــداف و الطموحـــات و عـــدم الدق ـــي ال اســـات مـــن التخـــبط و عـــدم الوضـــوح ف
الاقتصادية المتبعة ، كل ذلك كان بفعل فشل الحكومات المتعاقبة بالإدارة السليمة لدولة الريـع النفطـي 

 . في العراق 
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تحقـق الدولـة الريعيـة فـي  العـراق نجاحـات مميـزة فـي توجيـه الريـع النفطـي ، و علـى النحـو لم  -٢
الذي يحقق فائـدة كبيـرة منـه ، إلا بحـدود ضـيقة ، لا تتعـدى فـي الأعـم الغالـب، بنـاء البنـى التحتيـة و 

لناجم عـن انتشال الاقتصاد من مخاطر الانهيار التام، و الأسباب من وراء ذلك تتمثل بسوء التوجيه  ا
ــداعيات السياســية و  ــة الصــائبة، و الت ــي السياســات و الإســتراتيجيات الاقتصــادية و التنموي عــدم تبن
العسكرية التي اعترضت المسـار التطـوري للاقتصـاد العراقـي، فكانـت كلهـا سـبباً وراء امتصـاص الريـع 

 . النفطي 
النفطي في العراق،وهذا مـا جعـل إن هنالك حالة اقتران بين مهام السياسة المالية و ولادة الريع  -٣

آلية عمل السياسة المذكورة محكومـة بـالمؤثرات الخارجيـة،التي كانـت بطبيعتهـا فـي كثيـر مـن الأحيـان 
تســهم  فــي إعاقتهــا عــن الأداء الصــحيح لمهامهــا الأساســية ،و جعلهــا تعــاني مــن حالــة متناقضــة لــم 

ــد  مســالكها نحــو تحقيــق أهــدافها الأ ساســية،ممثلة بالكفــاءة الاقتصــادية و تســتطع مــن خلالهــا توحي
فكانــت النتيجـة  التخـبط فـي توجههــا  . العدالـة التوزيعيـة،الأمر الـذي أضــعف مـن  فاعليتهـا و كفاءتهـا

نحو الطريق الـذي يمهـد لهـا  البنـاء لنمـوذج دولـة ريعيـة تسـعى إلـى تحقيـق أهـدافها معاً،وبالتـالي لـم 
توزيـع عائـدات الـنفط عبـر الموازنـة العامـة مـع تحقـق   تستطع بلوغ المستوى الذي تتناسب فيه عملية
 .الرفاهية الاقتصادية و الديمقراطية السياسية 

إن  التفاعــل الــلا متكـــافئ بــين مجموعــة مـــن المتغيــرات الاقتصــادية  خـــلال المســار التطـــوري  -٤
توجيـه غيـر للاقتصاد العراقي ، قد ولد مشاكل خطيرة واجهت السياسة المالية فيه ، دعمها في ذلك  ال

السـليم للمــوارد المتاحــة عبــر القنــوات الانفاقيــة المختلفــة ، مــع الإصــرار علــى الاســتنزاف الــدائم للريــع 
النفطي بهدف سد الثغرات في الهيكل الايرادي ، دون أن تكون هذه العملية مصحوبة بمعالجة حقيقيـة 

 . لهذا الواقع الخطير

منذ النشأة الأولى للسياسة المالية في العراق لم يتم بشكل جدي  تبني إستراتيجيات ماليـة ذات  -٥
كفاءة عالية ، يتم من خلالهـا تحقيـق الاسـتغلال الأمثـل للريـع النفطـي ، وعلـى نحـو يتجـه إلـى تنويـع 

يـة الاقتصـادية مصادر الإيرادات العامة ، فبقي الاقتصاد بعيداً عن المستوى الذي يضـمن تحقـق الرفاه
  .و الاجتماعية لعموم أفراد المجتمع 
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  التوصيات 

  -:اما ابرز توصيات البحث فتتمحور حول الاتي 

ضرورة تبني استراتيجيات مالية فاعلة مختلفة الآجال ، يتم  تعزيزهـا  بالقـدرات المؤسسـية للدولـة  -١
ية والتنظيميــة والتوزيعيــة ،  ودعــم الريعيــة فــي العــراق ، مــع التركيــز علــى تطــوير أنشــطتها الاســتخراج

دورها لتكون أكثر فاعلية  في تنظيم الاقتصـاد علـى المسـتوى الكلـي ، و ضـمن هـذه المهمـة لابـد مـن  
تشــجيع مشــاركة القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المــدني فــي المســاهمة بالعمليــات الاجتماعيــة 

 . والاقتصادية والسياسية

بالاتجاه الـذي يقـوي مـن إشـباع الحاجـات الأساسـية لعمـوم أفـراد ضرورة توظيف السياسة المالية  -٢
المجتمع العراقي  حالياً و في المستقبل ، و يتم ذلك من خلال إعطاء دور جديد لنهج  الدولة الريعيـة 
في العراق يتبنى فلسـفة قائمـة علـى ضـرورة  تصـحيح المسـار مـن خـلال توجيـه المـوارد الماليـة ، فـي 

 غييرات هيكلية لمجمل الاقتصاد ظل صياغة مدروسة لت

تفعيل دور السياسة المالية  ليتوافق عملها مع  الشروط التـي تلـتحم فيهـا مـع السياسـات الأخـرى  -٣
ــال  ــل الانتق ــاً صــوب تفعي ــي عملهــا جميع ــق الانســجام  ف ــى نحــو يحق ــة منهــا ، و عل ، لا ســيما النقدي

 .  الشامل إلى السوق الحر الموجه المتجانس
النظام الإداري للدولة العراقية ملمـاً بمعطيـات التغييـر  وضـروراته، مـن حيـث ثقافـة يجب أن يكون  -٤

نظــام الســوق ، و تغيــرات البيئــة الاقتصــادية و السياســية العالميــة المعاصــرة ، وتوجهــات الإصــلاح و 
التغييــر علــى  الأصــعدة الدوليــة و الأنظمــة الاقتصـــادية كافــة، مــع  حتميــة الاســتفادة مــن التجـــارب 

 .اجحة لدول ريعية أخرى استطاعت عبر سياستها المالية  توظيف مواردها الريعية لخدمة شعوبها الن
ترشيد أو تقييد  النفقات العامة ببنودها كافة ، ومحاصـرة مسـببات الهـدر و الضـياع المـالي، عـن  -٥

وهذا الإجـراء يتطلـب  تبنـي جملـة مـن الإجـراءات .طريق اعتماد الوسائل الرقابية و التنظيمية المتاحة 
مـع تكاليفهـا  الملائمة والمصاحبة لذلك، مثل رفـع أسـعار الخـدمات الحكوميـة، و بالشـكل الـذي ينسـجم

النهائيــة ، و فــي خطــوة مصــاحبة أو تاليــة يــتم توجيــه المــوارد الماليــة المتاحــة  نحــو دعــم القطاعــات 
الأخرى غير النفطية ، بغية رفع نسبة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمـالي، و بمـا يضـمن و 

 .  عامةمن خلالها الاستمرار بتوفير التخصيصات المطلوبة لدعم  الإيرادات ال
لابد من التوجه الجاد من السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة النظـر فـي إعـادة هيكلـة الموازنـة  -٦

فـي توجهـات   لهمـا الـدور البـارزالعامة و بناء أولوياتها لمنح النمـو والاسـتقرار الاقتصـاديين اللـذان  
التـأثير فـي مسـتوى أداء تبني جملة من الاسـتراتيجيات  بـدافع  عن طريق.السياسة المالية في العراق 

السياســة  الماليــة ،وتعزيــز متطلباتهــا عــن طريــق تنويــع إيراداتهــا ، وعلــى نحــو يجردهــا مــن الاعتمــاد 
 . المطلق على الريع النفطي
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  المصادر

ية التنميـة فـي اطـار اتحـاد اقطـار الملامـح العامـة لاسـتراتيج: علي خليفة الكواري ، نحو إستراتيجية بديلـة للتنميـة  -١
 .١٩٨٦مجلس التعاون و تكاملها مع بقية الاقطار العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 

 تحديث لأهم التوقعات في تقرير آفاق الاقتصاد: صندوق النقد الدولي، مستجدات أفاق الاقتصاد العالمي  -٢
  . ٢٠٠٨) تموز(العالمي، الصندوق، واشنطن، يوليو         

3- BP Statistical Review of World Energy : June 2012. 
أحمد ابريهي علي ، المسارات المحتملة للنمو في ضوء مستقبل قطاع الطاقة في العراق و العالم، ندوة اقتصاديات  -٤

 .  ٢٠١٣الطاقة و النفط ، جامعة بابل ، 
 . ٢٠٠٧-٢٠٠٥جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، وثيقة إستراتيجية التنمية الوطنية  -٥

6- Iraq Energy Outlook , World Energy Outlook Special Report , 
International ,Nov. 2012  

 مة لمجلس النواب العراقي منالتقارير الصادرة عن  دائرة الموازنة ، جداول الموازنة المقد، وزارة المالية  -٦
  .وزارة المالية        

8-Jack Diamond, Duncan Last : “ Budget system Reform in Transitional Economies : 
The Case of the Former Yugoslav  Republics”, IMF, wp/03/247, Washington, 
December 2003.         

بين الاكاديمية الكلاسيكية و الماركسية الجديدة و رؤية اكاديمية : ام الاقتصادي مظهر محمد صالح ، توصيف النظ-٩
 .  ٢٠١١عراقية معاصرة ، دراسات اقتصادية ، بيت الحكمة ، ، العدد الاول ، السنة الثالثة ، بغداد ، 

 ١٥ماجد عبد االله المنيع ، صناديق الثروات و دورها في ادارة الفوائض النفطية ، مجلة النفط و التعاون ، المجلد  - ١٠
 .   ٢٠٠٩، البصرة ،  ١٢٩، العدد 

 .   ٢٠٠٩سيفين برينت ، صناديق الثروة السيادية الخليجية في زمن الاضطراب ، مؤسسة كارنيغي الدولي ،    - ١١
محمد عبداالله العوامرة،الاستثمار في المشـاريع الصـغيرة و دوره فـي الحـد مـن تـأثير الازمـة  محمد عواد الزيادات و - ١٢

الازمــة الماليــة :  التحــديات التــي تواجــه منظمــات الاعمــال المعاصــرة:الماليــة فــي الاردن،بحــث منشــور فــي مــؤتمر حــول
 . ٢٠١١لعربي للنشر و التوزيع، عمان ، العالمية والآفاق المستقبلية،الجزء الرابع،الطبعة الاولى،مكتبة المجتمع ا

      13-   World Economic and Social Trends and Policies in the World Economy, 
UN, NEW YORK 2011.  

، مجلـة التمويـل والتنميـة ، صـندوق " الطريق الطويل لتحقيق الاسـتقرار المـالي : " كلوديوم لوزر ، مارتن جيرجل -١٤
 .     ٢٠٠٠النقد الدولي، مارس 

                                                             

الملامـح العامــة لاســتراتيجية التنميــة فـي اطــار اتحــاد اقطــار : علـي خليفــة الكــواري ، نحـو اســتراتيجية بديلــة للتنميــة :١١
، ١٩٨٦مجلس التعاون و تكاملها مع بقية الاقطار العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الثانيـة ، بيـروت ، 

 . ٦٢ص 

تحـديث لأهـم التوقعـات فــي تقريـر آفـاق الاقتصـاد العــالمي، : صـندوق النقـد الدولي،مسـتجدات آفـاق الاقتصــاد العـالمي:٢
 .٥،ص٢٠٠٨) تموز(الصندوق،واشنطن، يوليو

 . ٥، مصدر سبق ذكره ،  ص :..... صندوق النقد الدولي،مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي:٣
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٤ :BP Statistical Review of World Energy : June 2012.                                            
                                                                     

أحمد ابريهي علي ، المسارات المحتملة للنمو في ضوء مستقبل قطاع الطاقة في العراق و العالم ، :  يد انظر للمز : ٥
 . ٢٠١٣ندوة اقتصاديات الطاقة و النفط ، جامعة بابل ، 

 ه مصدر سبق ذكر ، أحمد ابريهي علي ، المسارات المحتملة للنمو في ضوء مستقبل قطاع الطاقة في العراق و العالم : ٦

 . ٢٠، ص ٢٠٠٧-٢٠٠٥جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، وثيقة إستراتيجية التنمية الوطنية : ٧

8 Iraq Energy Outlook , World Energy Outlook Special Report , International ,Nov. 
2012 , p103 :                                              

 مصدر سبق ذكره ، بريهي علي ، المسارات المحتملة للنمو في ضوء مستقبل قطاع الطاقة في العراق و العالم أحمد ا: ٩

10 :Jack Diamond, Duncan Last : “ Budget system Reform in Transitional Economies : 
The Case of the Former Yugoslav Republics”, IMF, wp/03/247, Washington, 
December 2003, P.11. 

بين الاكاديمية الكلاسيكية و الماركسية : مظهر محمد صالح ، توصيف النظام الاقتصادي : للمزيد حول ذلك راجع  ١١
  ٢٠٠١الجديدة و رؤية اكاديمية عراقية معاصرة ، دراسات اقتصادية ، بيت الحكمة، العدد الاول، السنة الثالثة، بغداد، 

 استقطاب مالي أم إغتراب اقتصادي ، مصدر سبق ذكره  –مظهر محمد صالح  إشكالية الاقتصاد الانتقالي في العراق :١٢

،  ١٥ماجد عبد االله المنيع ، صناديق الثروات و دورها في ادارة الفوائض النفطية ، مجلة النفط و التعاون ، المجلد :١٣
 .   ٣٤، ص  ٢٠٠٩، البصرة ،  ١٢٩العدد 

   -:رض معرفة المبادئ العامة لادارة الصناديق السيادية انظر لغ: ١٤
 .   ٢٠٠٩،  ٢سيفين برينت ، صناديق الثروة السيادية الخليجية في زمن الاضطراب ، مؤسسة كارنيغي الدولي ، العدد 

لأحــد  تواجـه معظـم الـدول صـعوبة فــي تحديـد تعريـف موحـد لتوصـيف و تصــنيف المشـروعات الصـغيرة ، اذ انـه وفقـاً   ∗∗∗∗
بانــت هنالــك اكثــر مــن خمســة و )  www.buildex.com.sy////boo7( الدراســات الصــادرة عــن معهــد ولايــة جورجيــا 

خمسون تعريفاً للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في خمسة و سبعون دولة ، الا انها عمومـاً تشـير علـى انهـا انشـطة 
تميزها بخطوط الانتاج و محدودية الطاقـة الانتاجيـة و قلـة اقتصادية يكون فيها الانتاج نمطي و تستخدم فيها الآلة مع 

 .      رأس المال و انخفاض عدد العاملين 

محمد عواد الزيادات و محمد عبداالله العوامرة ، الاستثمار فـي المشـاريع الصـغيرة و دوره فـي الحـد مـن تـأثير الازمـة :١٥
الازمـة الماليـة :  التي تواجه منظمات الاعمـال المعاصـرة التحديات : المالية في الاردن ، بحث منشور في مؤتمر حول 

العالميــة و الآفــاق المســتقبلية ، الجــزء الرابــع ، الطبعــة الاولــى ، مكتبــة المجتمــع العربــي للنشــر و التوزيــع ، عمــان ، 
 .  ٧٥، ص  ٢٠١١

والتنمية،صندوق النقد الدولي،  ،مجلة التمويل"الطريق الطويل لتحقيق الاستقرار المالي :"كلوديوم لوزر،مارتن جيرجل:١٦
  .١١،ص ٢٠٠٠مارس 
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